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أكبر قدر ممكن من المساعدة في تحديد هوية المجرمين وتعقبهم بعضها البعض ب الأطراف

التعاون في  علىكما شجعت الاتفاقية أطرافها  (46)وتجميد متحصلات أفعال الفساد.

ة المصادرة أو كلها إلى الدول الأموالالتحقيقات من خلال نصها على أنه يمكن تحويل جزء من 

كن قترن بالتزام الدولة بتحقيق أكبر قدر ممالتي ساعدت في التحقيقات، ولكن هذا النص م

اقية في هذه الاتف الأموالن غاية تقاسم إوبالتالي، فيمكننا القول  (47)من المساعدة والتعاون.

أنها ش الأموال، وإنما تم التعامل مع تلك الأصليةلدولها  الأمواللم يكن لاعتبارات إرجاع 

جرائم أخرى، فيتم تقاسمها بحسب شأن متحصلات جرائم المخدرات أو متحصلات أية 

 في إجراءات التحقيق والمصادرة. الأطرافالعبء والمجهود الذي بذلته الدول 

، اتفاقية القانون الجنائي بشأن 1999 بداية عام وفي إطار مجلس أوروبا، أُبرمت في

وتتضمن الاتفاقية أحكامًا فيما ،  Criminal Law Convention on Corruptionالفساد

لق بجرائم الفساد بهدف مواءمة تعاريف الجرائم فيما بين التشريعات المختلفة للدول، يتع

بإنشاء أجهزة بداخلها لمكافحة الفساد، كما نصت على  الأطرافوعلى أن تقوم الدول 

إجراءات بخصوص التجميد والمصادرة ولكن صياغتها جاءت في صورة غير ملزمة، 

ولكنها لم تتطرق  (48)اون فيما بينها في المسائل الجنائية،كذلك ألزمت الاتفاقية الدول بالتع

                                                 

 لأعضاءافة الدول ، وقد صدقت على الاتفاقية كاالأمريكيةإلا أنه لم تنضم إليها أية دولة خارج منظمة الدول 

 باستثناء باربادوس، كوبا. الأمريكيةفي منظمة الدول 

See; Alejandro Posadas, Combating Corruption Under International Law, Duke Journal for 

Comparative and International Law, 2000, p.382. For list of signatories see; Business Anti-

Corruption Portal:  

http://www.ar.business-anti-corruption.com/about/anti-corruption.com/about-

corruption/oas.aspx. 

(46) Article XV/1 states that: “… the States Parties shall provide each other the broadest 

possible measure of assistance in the identification, tracing, freezing, seizure and forfeiture 

of property or proceeds obtained…”. For the full-text of the convention: 

http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.pdf 

(47) Article XV/2 states that: “…it may transfer all or part of such property or proceeds to 

another State Party that assisted in the underlying investigation or proceedings”. 

، وبلغ 1/7/2002ودخلت حيز النفاذ في  27/1/1999فتحت الاتفاقية للتوقيع في ستراسبورج في   (48)
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 . وفي نوفمبر من نفس العام تبنى مجلس أوروبا اتفاقية القانون المدنيالأمواللمسألة استرداد 

، 2003ودخلت حيز النفاذ في Civil Law Convention on Corruption  بشأن الفساد

ويض ضيروا بفعل الفساد بما في ذلك التعوتتعلق الاتفاقية بتعويض الأشخاص الذين أُ 

الكامل عن الأضرار الناجمة عن الفساد، وبطلان العقود الفاسدة وحماية المبلغين عن 

 (49).الأموالالمخالفات، غير أنها لم تتطرق أيضًا لموضوع استرداد 

فقد نصت على أن  (50)2003لمكافحة الفساد لعام  الإفريقيوبالنسبة لاتفاقية الاتحاد 

إعادة "لـ  -حسب الاقتضاء-التشريعية  الإجراءاتفيها باتخاذ  الأطرافلتزم الدول ت

فقد  الأموالأما تفصيلات إعادة تحويل  (51)، وذلك كالتزام عام،"تحويل عائدات الفساد

جاءت بصورة مقتضبة وضعيفة في الاتفاقية. فبالنسبة لتنفيذ إجراءات مصادرة أو إدارة أو 

علقة بأعمال الفساد، فقد علقتها الاتفاقية على صدور حكم نهائي تجميد العائدات المت

                                                 

( دول فقط منهم دولتان 4( دولة، في حين وقعت عليها )46) 2016عدد الدول المصدقة عليها حتى سبتمبر 

 ستا أعضاء في مجلس أوروبا وهما )الولايات المتحدة والمكسيك(.لي

See: Criminal Law Convention on Corruption. Available at: 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/conventions/treaty/173/signatures?p-

auth=wc344kie.  

، 1/11/2003ودخلت حيز النفاذ في  11/1999/ 4فتحت الاتفاقية للتوقيع في ستراسبورغ في  (49)

( دولة منها دولة غير عضو بمجلس أوروبا وهي 35) 2016وبلغ عدد الدول المصدقة عليها حتي سبتمبر 

 ( دول.7البيضاء( في حين وقعت عليها ) )روسيا

See; Civil Law Convention on Corruption. Available at:  

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174/signatures?p-

auth=wc344kie 

ودخلت حيز النفاذ في  2003اتفاقية منع ومكافحة الفساد في موزمبيق عام  تبنى الاتحاد الإفريقي (50)

دولة موقعة،  48و 2016دولة في أبريل  37ووصل عدد الدول المصدقة على الاتفاقية إلى  ،2006أغسطس 

 :انظروللمزيد حول الاتفاقية  2017تفاقية في يناير وقد صدقت مصر على الا

https://www.au.int/web/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-

corruption 

 .فريقية لمنع ومكافحة الفساد/ج من الاتفاقية الإ16/1المادة  انظر (51)
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ن صدور إمن الأساس، إذ  الأموالاسترداد  وهو الأمر الذي قد يهدد عملية (52)بذلك،

يتم في  الأموالحكم نهائي بالمصادرة أو التجميد قد يستغرق سنوات، في حين أن انتقال 

 قط من متحصلات الفساد التي يجوزعين فدقائق معدودة. كذلك فقد حددت الاتفاقية نو

رجاعها، وهي: المتحصلات المطلوبة كدليل على ارتكاب الجريمة، والمتحصلات التي تم إ

اكتسابها نتيجة الجريمة؛ بشرط أن توجد في حوزة الشخص المطلوب عند اعتقاله أو تم 

وفي ذلك  (53)اكتشافها بعد ذلك، وفي حدود ما تسمح به التشريعات الداخلية للدول،

 من صياغة . وبصفة عامة، يتبينالأصليةالتي يمكن ردها لدولها  الأموالتضييق كبير لمفهوم 

ة، ، فحملت النصوص قيودًا عديدالأموالالاتفاقية أنها لم تهتم كثيًرا بموضوع استرداد 

 .الأطرافوجعلت تطبيقها رهناً بما تسمح به التشريعات الوطنية للدول 

 الأحكام كافة –تقريباً -فقد نسخت  (54)،2010ية العربية لمكافحة الفساد لعام وبالنسبة للاتفاق

، ومنها النصوص المتعلقة باسترداد 2003لعام  الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في الواردة

، فأكدت على أن استرداد الممتلكات هو مبدأ أساسي، وأن إحدى طرق التصرف في الأموال

دابير ، كما طالبت الاتفاقية الدول باتخاذ ت"مالكيها الشرعيين إرجاعها إلى"درة هو الممتلكات المصا

 (55)تضمن حقوق الطرف الثالث حسن النية عند إرجاع الممتلكات المصادرة.

 

 

                                                 
 /أ من الاتفاقية.16/1المادة  انظر (52)

 من الاتفاقية. 16/2المادة  انظر (53)

يونيو  29بالقاهرة ودخلت حيز النفاذ في  2010ديسمبر  21الفساد في  لمكافحة العربية الاتفاقية أبرمت (54)

اللواء د/ محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، مطبعة جامعة  :انظرل الاتفاقية . وللمزيد حو2013

 وما بعدها. 153، ص 2007نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 

 ( من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.30(، )27المواد ) (55)
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 المطلب الثاني

 وفي التشريعات الوطنيةفي الاتفاقيات الثنائية  الأموالاسترداد 

 نبًا إلى جنب مع التشريعات الوطنية، من أقدمتعد الاتفاقيات الثنائية بين الدول، ج

الآليات التي استخدمتها الدول لتفعيل التعاون الدولي فيما بينها بوجه عام. إذ توفر 

الاتفاقيات الثنائية بين الدول أرضية للتفاوض حول الآليات المناسبة للتعاون الدولي في 

 نفيذًا أمثلاً فل تلك الاتفاقيات تلي تكحدود ما تسمح به القوانين الداخلية لأطرافها؛ وبالتا

ماعية فإن المعاهدات الدولية الج الأموالللتعاون الدولي فيما بين أطرافها. وفي إطار استرداد 

لمكافحة الفساد ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد اعترفت في أكثر من موضع 

سترداد عاون الدولي في عدة أمور ومنها ابدور الاتفاقيات الثنائية بين الدول في تحقيق الت

. كذلك، تعد التشريعات الوطنية أقوى وسيلة ملزمة للسلطات الوطنية بتنفيذ الأموال

التعاون، وتكاد لا تخلو التشريعات الوطنية من الإشارة للاتفاقيات الثنائية بين الدول فيما 

 .الأمواليتعلق باسترداد 

بين  في كل من الاتفاقيات الثنائية الأموالم استرداد وعلى هذا سنتناول فيما يلي مفهو

الدول والتشريعات الوطنية، وسنحاول عند تناول التشريعات الوطنية ذات الصلة أن 

نعرض لتشريعات الدول الأشهر من حيث اعتبارها كوجهة لإخفاء متحصلات الفساد، 

 .موالالأاسترداد مبينين أحدث التعديلات التشريعية عليها وذلك فيما يخص مسألة 

 في الاتفاقيات الثنائية: الأموالأولاً: استرداد 

توفر الاتفاقيات الثنائية مزايا عديدة لأطرافها في مجال التعاون الدولي بوجه عام، فمن 

ناحية عادة ما تتضمن أحكامًا واضحة وملزمة بين أطرافها بعكس المعاهدات الجماعية التي 

طبيقها على أكبر عدد من الدول. من ناحية ثانية، تتضمن تتضمن أحكامًا عامة ليتيسر ت

الاتفاقيات الثنائية في العادة أحكامًا تفصيلية حول كيفية التعاون بين طرفيها، ويمكن 
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تطويعها بشكل يرضي أطرافها ويتناسب أكثر مع قوانينهما الوطنية؛ مما يُنشئ علاقة أوثق 

ناحية ثالثة، فالتفاوض حول المعاهدات  بين أطرافها بعكس المعاهدات الجماعية. ومن

الثنائية وتعديلها أسرع وأسهل من المعاهدات الجماعية. كل تلك المزايا، جعلت من 

الاتفاقيات الثنائية اختيارًا لا غنى عنه بالنسبة للدول فيما يخص التعاون الدولي، حتى مع 

 (56)لفساد.وجود معاهدات دولية كبيرة كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا

الاتفاقيات الثنائية قد ، فيُلاحظ أن العديد من الأموالوفيما يخص أحكام استرداد 

رتها، لتقدير الدول التي صاد وفقاً نصوصًا بشأن تقاسم عائدات الجرائم، وذلك  تتضمن

للاتفاقية ذاتها. وبصفة عامة فإن القانون والعرف الدولي السائدين في الفترة منذ  وفقاً أو 

كافحة اتفاقية الأمم المتحدة لم إبرامات القرن الماضي وحتى وقت التفاوض على سبعيني

الفساد كان يفترض أن عائدات الجريمة هي ملكية للدولة التي قامت بالمصادرة أما مسألة 

مسألة تكرم وتفضل من الدولة التي  يإعادة تلك العائدات أو تقاسمها مع دولة الأصل فه

 (57)قامت بالمصادرة.

هر مفهوم اقتسام عائدات الجرائم في العديد من الاتفاقيات الثنائية بين الدول، فعلى ويظ

لعام  لأمريكيةاسبيل المثال تنص اتفاقية التعاون المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة 

ادرتها التي ص الأموالمع مصر حصيلة  الأمريكيةعلى أن تتقاسم الولايات المتحدة  1993

وكذلك نصت الاتفاقية المبرمة  (58)عن جرائم الاتجار بالمخدرات، لأمريكيةاوزارة العدل 

                                                 
(56) For more see: Cross-Cutting Issues: International Cooperation Criminal Justice 

Assessment Toolkit, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2006, p.1. 

Available at: 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Crime_Prevention_Assessment_Tool.pdf      

(57) Digest of Assets Recovery Cases, op.cit. p.84. 

(58) Agreement between Government of United States of America and the Government of 

the Arab Republic of Egypt Regarding the Transfer of Forfeited Assets, signed in Cairo 20th 
May 1993. 

 من الاتفاقية على: وتنص المادة الأولى

“The government of the United States of America shall transfer the government of Arab 
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على أن الدولة التي تقوم بمصادرة  2001بينهما بشأن التعاون في المسائل الجنائية لعام 

ين لقانونها، ويجوز لكلا الطرف وفقاً عائدات الجرائم هي التي تتصرف في تلك العائدات 

لدولة الأخرى بما تسمح به قوانين الدولتين وبما يكون تحويل جزء أو كل العائدات ل

 (59)مناسبًا.

الثنائية  اتيالمتحصلة عن الجرائم سائدًا في الاتفاق الأموالوقد استمر مفهوم تقاسم 

ل الجنائية ئاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فاتفاقية التعاون في المسا إبرامحتى بعد 

نصت على أنه يجوز تحويل كل أو جزء من  2006يا عام سترالاالمبرمة بين الصين و

متحصلات الجرائم لدولة الأصل بناءً على طلبها وفي حدود ما يسمح به القانون والاتفاق 

ويظهر ذلك أيضًا في اتفاقية التعاون المشترك بين الأردن والمملكة المتحدة عام  (60)المبرم.

لمكافحة الفساد، ومع ذلك نصت على أنه يجوز ، إذ أشارت إلى اتفاقية الأمم المتحدة 2009

 (61)التي تمت مصادرتها إلى الدولة الطالبة في حدود ما يسمح به القانون. الأموالإعادة 

                                                 
Republic of Egypt approximately U.S dollars 51.240.00 a portion of those funds forfeited to 

the U.S. Department of Justice”. 

(59) Art. 16/3 stipulates that: “the contracting party that has custody over proceeds or 

instrumentalities of offences shall dispose of them in accordance with its laws. Either 

contracting party may transfer all or part of such assets, or the proceeds of their sale, to the 

other contracting party, to the extent permitted by the transferring contracting party’s laws 

and upon such terms as it deems appropriate”. Treaty between the government of the United 

States of America and the government of the Arab Republic of Egypt on Mutual Legal 

Assistance in Criminal Matters, signed at Cairo on 3 May 1998, Entered into force on 29 

November 2001. 

(60) Art. 19/4 stipulates that: “at the request of the requesting part, the requested party may, 

to the extent permitted by its laws and under the terms and conditions agreed by the parties, 

transfer all or part of the instruments or proceeds of Crime, or the proceeds from the state of 

such assets to the requesting party” 

People’s Republic of China and the Commonwealth of Australia on Mutual Legal Assistance 

in Criminal Matters, available at: http://www.comlaw.gov.au/details/f2007l00302  

(61) Art.18 stipulates that: “ .. The assets which have been seized by the requested state may 

be returned to the requesting state for the purpose of confiscation, in accordance with the 

domestic law of the requested state”. Treaty on Mutual Legal Assistance between the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Hashemite Kingdom of Jordan, 

London 18 Sept. 2009, entered into force on 1 June 2012, available at:  
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وتأسيسًا على ما سبق، فإن السائد في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول هو النص على 

للدولة التي  اً باعتبارها حق الأصلية إلى دولها الأموال، أما مفهوم إعادة الأموالتقاسم 

تفاقية الأمم ا إبرامخرجت منها فلا يزال غير مألوف في إطار الاتفاقيات الثنائية، حتى بعد 

تنتقل  المتحصلة عن الفساد الأموالالمتحدة لمكافحة الفساد. ومع الوضع في الاعتبار بأن 

د ثنائية في هذا الخصوص سيكون أح من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، فإن أي اتفاقية

أطرافها دولة نامية والطرف الآخر دولة متقدمة؛ مما قد يؤثر على مدى إمكانية استرداد 

للاتفاقيات الثنائية، إذ قد تكون الدول النامية باعتبارها الطرف الأضعف في  وفقاً  الأموال

، وبالتالي الأموالترداد الاتفاقية عُرضة للاستغلال أو للقبول بشروط غير متكافئة لاس

لك، لا ومع ذ خيارًا أفضل.الاستناد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ييضح

ا في ، حيث تعد حلًا مرضيً الأموالنكار دور الاتفاقيات الثنائية تمامًا في استرداد إيمكن 

ة الفساد، أو لمكافححالة الدول التي لم تصدق على اتفاقيات دولية كاتفاقية الأمم المتحدة 

أن طبيعة الطلب يخرج من نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية. وفي كافة الأحوال، ينبغي على 

الدول أن تُراجع الاتفاقيات الثنائية بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لأحدث أحكام 

 القانون الدولي ذات الصلة، وتحديثها أول بأول إن أمكن ذلك.

 في التشريعات الوطنية: الالأموثانيًا: استرداد 

مم المتحدة ، إذ تعتمد اتفاقية الأالأموالللتشريعات الوطنية أهمية كبيرة في مجال استرداد 

لمكافحة الفساد على نصوص تلك التشريعات في إنفاذ أوامر المصادرة والتجميد، وتعتمد 

يعات الوطنية هي تشرعليها أيضًا الاتفاقيات الثنائية في تنفيذ بنودها. بالإضافة لذلك فال

في حالة عدم تصديقها على المعاهدات الدولية  الأموالالملاذ الأخير للدول لاسترداد 

الجماعية الكبيرة وعدم وجود اتفاقيات ثنائية بينها وبين الدول التي تطلب منها استرداد 

 .موالالأالمحدثة فيما يخص استرداد  عرض لبعض التشريعات الوطنيةن. وفيما يلي سالأموال

                                                 
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment-

data/file/236030/8398.pdf  
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 في التشريع السويسري: الأموالاسترداد  (1)

حيث تحاول الحكومة السويسرية تغيير النظرة العالمية لها على أنها مستودع للأموال غير 

القانون الفيدرالي بشأن تجميد  2015ديسمبر  18المشروعة، فقد أقر البرلمان السويسري في 

 Federal Act on theقة غير شرعية ورد أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطري

Restitution of Assets Illicitly obtained by Politically Exposed Persons  ويعرف

 Foreign Illicit Assets Act (FIAA)غير المشروعة  الأجنبيةاختصارًا بقانون الموجودات 

ة لدولة المنهوب الأموالويهدف القانون إلى توحيد النصوص الخاصة بتجميد ومصادرة ورد 

 لعام الجنائية المسائل في التعاون قانون مع -جنبًا إلى جنب-الأصل، ويعد هذا القانون 

وفيما يلي نظرة على  (62)،الأصلية لدولها الأموال رد حالات أغلب في الأساس 1982

 كما وردت بالقانونين:  الأموالاسترداد 

 :1983الجنائية لعام  القانون الفيدرالي السويسري للتعاون في المسائل

يخول هذا القانون للسلطات السويسرية الحق في منح المساعدة القانونية للدول التي لم 

السلطات السويسرية في تطبيقها لهذا القانون المرونة  يتبرم معها معاهدات ثنائية. وتراع

في ذلك بما  (63)المنهوبة لدول الأصل، الأمواللظروف كل حالة لإعادة  وفقاً المطلوبة 

مساعدة الدول غير القادرة على تقديم الأدلة الكافية، أو التي تواجه صعوبات في إجراءات 

، وتشمل أنواع المساعدة القانونية دفع نفقات ترجمة الوثائق، أو دفع نفقات الأموالاسترداد 

لسابق و االتي هربها رئيس الكونغ الأموالفعلى سبيل المثال، في قضية استرداد  (64)المحامين.

عينت الحكومة السويسرية محاميًا ليمثل الحكومة الكونغولية  Mobutu Sese Sekoموبوتو 

                                                 
(62) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery: The Swiss Perspective, The World Bank 

Legal Review, December 2012, pp.256-257 

(63) The Swiss Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters, entered 

into force on January 1, 1983. Available at: https://www.admin.ch/opc/en/classified-

compilation/19810037/201301010000/351.1.pdf  

(64) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery, op.cit., P.255 
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لمهربة ا الأموالكما عينت الحكومة السويسرية محاميًا في قضية استرداد  (65)ودفعت أتعابه،

 (66)من مالي، وتكفلت بأتعابه.

بة بطريقة عامة المكتسالقانون الفيدرالي بشأن تجميد ورد أصول الشخصيات السياسية ال

 (67):2015لعام  RIAAغير شرعية 

، حيث بدأت المطالبات Duvalier Caseيرجع سبب إصدار القانون إلى قضية دوفالير 

من خلال قنوات المساعدة القانونية المتبادلة  1986المنهوبة في هايتي عام  الأموالباسترداد 

ي في الصعوبات التي واجهتها هايت بين حكومة هايتي والحكومة السويسرية، ولكن بسبب

دون أن تسفر عن  2002عام  الإجراءاتالوفاء بالمتطلبات الكافية للتعاون فقد انتهت هذه 

حينها قرر المجلس الفيدرالي السويسري التدخل فأثار مسألة المصدر غير  أي نتائج إيجابية،

 أثناء ذلك ستور الفيدرالي، وفيللد وفقاً المشروع لثروة دوفالير وعائلته وأمر بتجميد أمواله 

عُقدت عدة مفاوضات لتسوية الموضوع مع هايتي ومع عائلة دوفالير، ولكن لم تسفر تلك 

 (68) .2007المفاوضات عن نتيجة إيجابية حتى عام 

                                                 

 من الفترة في –و الديمقراطية بالكونغ الآن المعروفة –زائير  Mobutu Sese Sekoحكم الرئيس  (65)

 أن لاإ موبوتو، أموال لاسترداد الكونغو لحكومة سويسرا قدمتها التي المساعدة من وبالرغم ،1965-1997

 بسبب نقص الأدلة المقدمة من الجانب الكونغولي. موالالأالكونغو لم تنجح في استرداد 

See; Digest of Asset Recovery Cases, op.cit., p.26. 

، فقد قامت الحكومة السويسرية بتعيين محام 2009سبتمبر  30لتصريح الخارجية السويسرية في  وفقاً  (66)

ونجحت مالي في استرداد  Moussa Traoreودفع أتعابه لتمثيل مالي في قضية استرداد أموال موسى تراور 

 من سويسرا. الأموال

See; Digest of Asset Recovery Cases, op.cit., p.26. Also; Moussa Traore page at STAR 

initiative’s database, available at: http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/18555.  

 بالإمكان الاطلاع على نصوص القانون بالكامل من خلال الرابط التالي:  (67)

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2016-

August-25-26/V1605154e.pdf 

(68) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery, op.cit., p.258. 
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رغبته في الرجوع  Rene Prevalعلى إثر ذلك، أبدى الرئيس الهايتي وقتها رينيه بريفال 

ته، سرأمن أجل استعادة أموال دوفالير و ة القانونية المتبادلةمرة أخرى لقنوات المساعد

قضت  2010بداية عام  وفيولكن هذه المرة من خلال رفع دعوى أمام القضاء السويسري، 

لانقضاء المدة، ولكنها قررت أيضاً أن  الأموالالمحكمة السويسرية العليا بعدم إمكانية رد 

 بتطبيق النص الأموالها لاضطرارها رفض رد مصدرها غير مشروع، وأبدت أسف الأموال

 1983الخاص بالتقادم، وقررت أن القانون السويسري للتعاون في المسائل الجنائية لعام 

يبدو صارمًا جدًا في شروطه بالنسبة لهذه الحالة، ودعت المشرع السويسري أن يضع في 

ماح دة فرص إمكانية الساعتباره طبيعة الوضع في الدول التي تمر بأزمات وأن يحاول زيا

عت أساسًا في وضع قانون الموجودات الأموالباسترداد تلك  . وكانت سويسرا قد شَرَ

غير المشروعة، فقامت باتخاذ خطوات لتجميد أموال دوفالير لحين اتخاذ  الأجنبية

 (69)القانونية لإقرار هذا القانون من البرلمان. الإجراءات

الم الذي يسمح للدول بأن تتجاوز العقبات الناشئة عن ويعد هذا القانون الوحيد في الع

، ولذلك ك القنواتقنوات التعاون القانوني المتبادل من خلال تطبيقه في حالة فشل تل

 –جدًا  اً ضعت أساسًا للتعامل في حالة ما إذا كان بنيان الدولة ضعيفيتضمن نصوصًا و

 ارجبالخ المنهوبة الأموال دةاستعا عن يعجز بحيث – والانقلابات الثورات بعد خاصة

  (70).مثلاً  تعاون اتفاقيات كإبرام العادية بالطرق

مبدأ "وقد تناول القانون في الجزء الخامس منه مسألة استرداد الأصول، وتحت عنوان 

 تحسين الظروف المعيشية -أ"لهذا القانون يهدف إلى:  وفقاً نص على أن الاسترداد  "عام

تعزيز سلطة القضاء في دولة المنشأ وبذلك المساهمة في تفادي  أو -لشعب دولة المنشأ، ب

                                                 
(69) Rita Adam, Innovation in Asset Recovery, op.cit., p.258. 

(70) Stuart Levey, Fighting Corruption after Arab Spring, Foreign Affairs (online edition), 

June 16, 2001. Available at:  

http://www.foreignaffairs.com/articles/67895/stuart-levey/corruption-and-the-arab-spring.  
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وبالتالي فإن رد الأصول إلى دولة الأصل يحكمها هذا المبدأ، وهو  (71)."التهرب من العقوبة

ذين ذكرهما القانون، وقد نص القانون على آلية معينة لرد الأصول، حيث لتحقيق الهدفين ال

لخدمة المصلحة العامة في دولة الأصل، ويجوز للمجلس يتم ردها في صورة برامج تمويلية 

الاتحادي أن يعقد اتفاقات تنظيمية لتلك العملية وقد تتضمن تلك الاتفاقيات: نوعية 

المستردة، مراجعة ومراقبة  الأموالالبرامج الموجهة إلى المصلحة العامة، أوجه استخدام 

اق مع دولة الأصل، يكون المجلس وفي حالة عدم الاتف (72)المستردة. الأموالاستخدام 

كما نص القانون على  (73)،الأموالالاتحادي هو الجهة المخولة بوضع القواعد التي يتم بها رد 

من قيمة الثروة المتحفظ عليها لتغطية مصروفات  % 2.5أنه يجوز خصم مبلغ لا يتجاوز 

 (74)التجميد والمصادرة ورد الأصول ونفقات الدعم والمساندة.

 في التشريع الكندي: الأموالد استردا (2)

في يناير  لىعطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق بن  إثر التغيير في حكومة تونس والإعلى

، تقدمت الحكومة التونسية بطلب للحكومة الكندية لتجميد ممتلكات الرئيس بن 2011

م إمكانية دسرته، إلا أن الأخيرة فشلت في تجميد الممتلكات المذكورة بالطلب لعأو على

وقد أدت تلك الواقعة إلى إصدار كندا لقانون تجميد  (75)إثبات الأصل غير المشروع لها.

 Freezing Assets of Corrupt Foreign Officialممتلكات المسئولين الأجانب الفاسدين 

Act (FACFOA)  ولا يشترط هذا القانون إثبات الأصل غير 2011مارس  23في ،

يُجيز التجميد بصرف النظر عن هذا الشرط، ويُتيح التجميد لمدة خمس المشروع للأموال، ف

                                                 

 .1983السويسري للتعاون في المسائل الجنائية لعام  ( من القانون17المادة ) (71)

 من القانون. 18/1المادة  (72)

 م القانون. 18/3المادة  (73)

 ( من القانون.19المادة ) (74)

(75) The Globe and Mail, Attempt to Freeze Ben Ali Clan’s assets hits a wall, 18 February 

2011, available at: http://www.theglobeandmail.com/news/politics/attempt-to-freeze-ben-

ali-clans-assets-hits-a-wall/article569092/  
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سنوات قابلة للتجديد، كما يغطي القانون طائفة واسعة من الأشخاص ذوي النفوذ 

ويُتيح تجميد ومصادرة الممتلكات غير المشروعة للمسئولين  (76)وعائلاتهم المرتبطين بهم،

 ليه الوضع سابقًا.الأجانب بشروط أكثر سهولة ويسر مما كان ع

 ـ ، وذلك بموجب Sharing of Assets "تقاسم الموجودات"ويسمح التشريع الكندي ب

 1993 لعامSeized Property Management Act  المصادرةقانون إدارة الممتلكات 

،  ويشترط  هذا القانون وجود اتفاقية رسمية 2019يونيو  21بحسب آخر تعديل له في 

ع دولة أجنبية قبل التصرف في أي أموال أو موجودات لتلك الدولة، لتبادل الموجودات م

يجوز للنائب العام الكندي، شريطة موافقة الحاكم العام بعد "منه على أنه:  11فتنص المادة 

مشورة مجلس الوزراء، أن يبرم اتفاق تبادل موجودات مع حكومة أية دولة أجنبية من أجل 

وتنص المادتان الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية  (77)."رد الموجودات لتلك الدولة

لن يتم أي تبادل بموجب قانون إدارة الممتلكات " لقانون إدارة الممتلكات المصادرة على أنه:

لك ما لم تكن ت الأجنبيةالمصادرة ولوائح تبادل الممتلكات المصادرة مع حكومة الدولة 

                                                 

 ينص القانون في الأصل باللغة الإنجليزية على: (76)

“4 (1) If a foreign state, in writing, asserts to the Government of Canada that a person has 

misappropriated property of the foreign state or acquired property inappropriately by virtue 

of their office or a personal or business relationship and asks the Government of Canada to 

freeze property of the person, the Governor in Council may: (a) make any orders or 

regulations with respect to the restriction or prohibition of any of the activities referred to in 

subsection (3) in relation to the person’s property that the Governor in Council considers 

necessary; and (b) by order, cause to be seized, frozen or sequestrated in the manner set out 

in the order any of the person’s property situated in Canada.” Art. 4/2 Freezing Assets of 

Corrupt Foreign Official Act (FACFOA), available at:  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/page-1.html#h-4  

(77) Art. 11 states that: “The Attorney General may, with the approval of the Governor in 

Council and in accordance with the regulations, enter into an agreement with the government 

of any foreign state respecting the reciprocal sharing of …”. Seized Property Management 

Act (S.C. 1993, c. 37) available at: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-8.3/page-

3.html#h-8  
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من قانون إدارة الممتلكات  11وجب المادة بم (78)قد أبرمت اتفاقًا الأجنبيةالدولة 

كما تنص اللائحة على أن كندا سترد الممتلكات المصادرة على أساس نسبة  (79)."المصادرة

مئوية تعترف بقيمة مساهمات كندا نحو تحقيق إعادة الممتلكات على أساس قيمة متقلصة، 

ساهمات الكبيرة، للم %50للمساهمات القوية،  %90بحيث يمكن أن تكون قيمة الخصم 

 (80)للمساهمات الضئيلة. 10%

 في تشريع المملكة المتحدة: الأموالاسترداد  (3)

 Proceeds في المملكة المتحدة إلى قانون عائدات الجريمة  الأموالعملية استرداد  تخضع

of Crime Act  (81)، ولائحته الخاصة بإنفاذ الطلبات والأوامر الخارجية.2002لعام 

                                                 

 أن ينص على ما يلي:  الأجنبيةويشترط في الاتفاق مع حكومة الدولة  (78)

 .الأجنبيةلحكومة الكندية وحكومة تلك الدولة أن يكون التبادل بين ا -1

 لتنفيذية.للوائح ا وفقاً أن تبادل عائدات التصرف في الممتلكات في كندا وتبادل الغرامات سيكون  -2

 ألا تكون هناك أية شروط فيما يتعلق باستخدام أية أموال يتم تلقيها بموجب الاتفاق. -3

بلغ أي حصة له، أو أن ينص على أن سلطة مركزية رسال مإر لقب المسئول الذي سيتم دفع أو أن يذك -4

 رسال مبلغ أي حصة له.إوف تحدد الشخص الذي سيتم دفع أو ما س

Art. 4 Forfeited Property Sharing Regulations. 

(79) Art.3 states that: “No sharing under the Act and these Regulations shall take place with 

the government of a foreign state unless the government of that foreign state has entered into 

an agreement pursuant to section 11 of the Act.”. Forfeited Property Sharing 

Regulations (SOR/95-76), available at: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-

95-76/page-1.html#h-3  

(80) “The Attorney General shall assign a percentage representing the contribution of the 

Government of Canada and of each relevant jurisdiction, as compared with the contribution 

of another jurisdiction or group of jurisdictions, as the case may be, determined as follows: 

(a) where the contribution of the Government of Canada or a jurisdiction constitutes the 

predominant portion of the total contribution, it shall be considered to be 90 per cent; 

(b) where the contribution of the Government of Canada or a jurisdiction constitutes a 

significant portion of the total contribution, it shall be considered to be 50 per cent; and 

(c) where the contribution of the Government of Canada or a jurisdiction constitutes a 

minimal portion of the total contribution, it shall be considered to be 10 per cent.” Art 7/3 

Forfeited Property Sharing Regulations. 

(81) Proceeds of Crime Act 2002. Available at: 
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غير المشروعة، وجمع الأدلة،  الأموالحول تعقب  الأحكامالعديد من  ويتضمن القانون

فيستلزم القانون أن تقوم الدولة مقدمة الطلب بتحديد  (82)وإجراءات التقييد والمصادرة.

ومكان تواجدها وقيمتها، ثم يقوم المدعي العام في المملكة المتحدة بناءً على ذلك  الأموالنوع 

ثره إوعلى  ،الأجنبيةة عن تلك الدولة داد عائدات الجريمة نياببتقديم طلب للمحكمة لاستر

أما  (83)من التبديد، ريثما يبت في إجراءات المصادرة. الأمواليصدر من المحكمة أمر لحماية 

المصادرة فتتم تنفيذاً لأمر خارجي صادر نتيجة إدانة جنائية أو أمر خارجي خاص بالاسترداد 

تستند إلى قرار إدانة. وقد أفرد القانون الجزء الخامس منه لموضوع المدني في الحالات التي لا 

 الاسترداد المدني للعائدات المتحصلة عن أفعال غير مشروعة والتصرف فيها. 

ت منها التي خرج الأصليةمع الدولة  الأموالفيتم تقاسم  الأموالوبالنسبة لاسترداد 

الة وجود مم المتحدة لمكافحة الفساد، أو في حفي الحالات التي تنطبق فيها اتفاقية الأ الأموال

اتفاقية تقاسم أموال بالنسبة للجرائم والحالات التي لا تشملها اتفاقية الأمم المتحدة 

تفظ ، فإن المملكة المتحدة تحالأمواللمكافحة الفساد. وفي حالة عدم وجود اتفاقية لتقاسم 

 ع ذلك فقد أشارت المملكة المتحدة فيلقانونها المحلي، وم وفقاً بالأموال وتتصرف فيها 

 (84)ا.حيثما كان ذلك مناسبً  الأموالدليلها الإرشادي بأنها تحاول توقيع اتفاقيات تقاسم 

                                                 
 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents , and the External Requests and 

Orders 2005. Available at: 

 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3181/contents/made  

 الجزء الثاني والثالث والرابع من القانون. انظر  (82)

معقولة للاعتقاد بأن الإجراءات القضائية الجارية في  الملكية إلا إذا كانت هناك أسبابلايجوز تقييد  (83)

ذا معقولة للاعتقاد بأن ه ن هناك أسبابر )أمر خارجي( أو أستفضي إلى إصدا الأجنبيةالولاية القضائية 

شأن استرداد حدة ب: طلب المساعدة من المملكة المتانظرجراء )تقييد الملكية( ضروري لعدم تبديد الملكية. الإ

 .11-9رشادي لشركائنا الدوليين، المرجع السابق، ص إالأموال: دليل 

رشادي لشركائنا الدوليين، إالأموال: دليل حدة بشأن استرداد : طلب المساعدة من المملكة المتانظر (84)

 .16المرجع السابق، ص 
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وبالتالي لم يتضمن تشريع المملكة المتحدة نصًا صريًحا يلزمها برد الممتلكات والأموال لدولة 

 الأصل التي نهبت منها.

 المتحصلة عن الفساد، أو استعادة الأموالن مفهوم استرداد وبناءً على ما تقدم، يُلاحظ أ

 لها، غير مُتعارف عليه في المعاهدات اً للأموال التي نُهبت منها باعتباره حق الأصليةالدول 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبالأحرى، فإن مفهوم  إبرامالدولية التي سبقت 

م هو السائد والمتعارف عليه بين التشريعات الدولية المتحصلة عن الجرائ الأموالتقاسم 

 والاتفاقيات الثنائية والقوانين الوطنية.

تحدة اتفاقية الأمم الم إبراممن ناحية ثانية، يُلاحظ أن المعاهدات الدولية التي سبقت 

للتصرف في متحصلات الجرائم بحسب هدف كل  اً لمكافحة الفساد، قد رسمت طرق

ا. فقد هدفت الاتفاقيات المتعلقة بالممتلكات الثقافية إلى استعادة تلك معاهدة والغرض منه

الممتلكات وردها للدول التي هربت منها حفاظًا على التراث الثقافي للمجتمع الدولي؛ 

وبالتالي تضمنت الاتفاقية ضوابط لاستعادة تلك الممتلكات منها إثبات الملكية بالنسبة 

شكل غير نقيب عنها بعلى استعادة الممتلكات التي تم التللممتلكات المجرودة، كما نصت 

 لأصليةان تلك الممتلكات هي ممتلكات عينية فيتم إعادتها بالكامل للدول إمشروع، وحيث 

التي خرجت منها. كذلك الحال في اتفاقية الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات 

ات رلمشكلة الاتجار غير المشروع في المخدالعقلية، فقد كان الهدف من الاتفاقية التصدي 

والمؤثرات العقلية الذي له بعد دولي؛ وبالتالي كان التركيز في الاتفاقية على حرمان مرتكبي 

، فالمصادرة في ضوء الاتفاقية كانت عقوبة الإجراميتلك الجريمة من عائدات نشاطهم 

خدرات ليست ملكية دولة معينة، جنائية، من ناحية أخرى، فالأموال المصادرة من تجارة الم

لما  قاً وفيخضع لتقدير الدول  الأموالفهي أموال لا مالك لها، وعليه فالتصرف في تلك 

يسمح به قانونها الوطني. وفي اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، كان الغرض منها منع 

ته الاتفاقية جهومكافحة الجريمة المنظمة، وبالتالي فإن التصرف في عائدات تلك الجرائم و
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 لأصحابها الأصليين.  الأمواللتعويض الضحايا وإعادة 

ومن ناحية ثالثة، تتميز اتفاقيات مكافحة الفساد عن أي اتفاقيات أخرى لمكافحة 

الجرائم باعترافها بأن الفساد يؤثر على التنمية وبأن متحصلات جريمة الفساد هي أموال 

لدولها  الالأموي خرجت منها، وبالتالي فإن إعادة الت الأصليةيمكن إثبات ملكيتها للدول 

عنصر ضروري للحد من آثار الفساد. ومع ذلك فإن اتفاقيات مكافحة  -في رأينا- الأصلية

اتفاقية الأمم المتحدة تعاملت مع متحصلات الفساد كمتحصلات  إبرامالفساد السابقة على 

 الفساد تقاسم متحصلات جريمة لمكافحة الأمريكيةأي جرائم أخرى. فأجازت الاتفاقية 

ما نصت ت في ذلك. فيالفساد بين الدول التي قامت بالمصادرة والدول الأخرى التي تعاون

 لأصليةالمكافحة الفساد صراحة على إعادة تحويل عائدات الفساد للدول  الإفريقيةالاتفاقية 

 .الأموالالتي خرجت منها، إلا أنها تضمنت شروطًا صعبة قد تحول دون استرداد 

المتحصلة عن الجرائم يظهر بشكل  الأموالومن ناحية أخيرة، يُلاحظ أن مفهوم تقاسم 

لحديثة. إذ التشريعات الوطنية ا واضح وجلي في الاتفاقيات الثنائية بين الدول والعديد من

، الأول المقامب مصلحتها –اتفاقية ثنائية أو عند وضع تشريع  إبرامعند  -ن كل دولة تُراعيإ

المتحصلة عن الفساد والتي قد تصل لمليارات ستؤثر على  الأموالأن خروج  خاصة

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تعقب  الأموالالاستثمار بالدول المطلوب منها رد 

تأخذ وقتاً وجهدًا كبيًرا، وبالتالي فمن المنصف أن تحصل الدول التي  الأموالومصادرة 

قيامها بهذا العمل لمصلحة دولة أخرى أهملت في مكافحة قامت بذلك على عائد نظير 

 الفساد لديها حتى خرجت مليارات منها إلى الخارج.

بيًا حديث نس الأموالوتأسيسًا على ما تم عرضه في هذا المبحث، فإن مفهوم استرداد 

اتفاقية  مإبراال في المعاهدات الدولية القليلة التي سبقت ولا يوجد بشكل متكامل وفعَّ 

لأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والسؤال هنا هل النصوص الواردة في الاتفاقية حول ا

تعكس بالفعل أهمية مكافحة الفساد من زاوية أنه يؤثر على التنمية  الأموالاسترداد 
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رجت التي خ الأصليةالمستدامة وبأن متحصلات جريمة الفساد هي أموال مملوكة للدول 

 التاليين الإجابة على هذا السؤال.منها؟ سنتناول في المبحثين 

 المبحث الثاني

 الأصليةالمتحصلة عن الفساد من دولها  الأموالآليات منع خروج 

 لأموالاتناول الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة استرداد 

لة رها وسي، باعتباالأصليةمن دولها  الأموالمن زاويتين، ركزت الأولى على منع خروج 

ة للخارج، ثم عالجت الزاوية الثانية حال الأصليةمن دولها  الأموالاحترازية لمكافحة انتقال 

للخارج، فتضمنت الاتفاقية آليات  الأصليةمن دولها  الأموالفشل آليات منع خروج 

. وسنتناول في هذا المبحث الزاوية الأولى وهي آليات منع الأمواللكيفية استرداد تلك 

لمبحث ل الأموالالعائدات المتأتية من الفساد، وسنرجئ التعرض لآليات استرداد  وكشف

 الثالث.

بالإضافة لما ورد في الفصل الخامس بخصوص آليات منع وكشف العائدات المتأتية من 

الفساد، تضمن الفصل الثاني من الاتفاقية أحكامًا بشأن التدابير الوقائية لكشف ومنع 

لتحقيق  اً ضروري اً ليات ناجعة في النظم الوطنية لمكافحة الفساد أمرالفساد. ويعد وجود آ

غايتين، الأولى: منع الفساد عالي المستوى داخل الدول من الأساس، فلو وجدت أجهزة 

قوية لمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه لما أمكنهم التمتع بثمرة أعمالهم الفاسدة، ناهيك عن 

وجود آليات قوية داخل الدول لمكافحة الفساد ضرورة تحويلها للخارج، وبالتالي فإن 

من الخارج. الثانية: أن لب  الأموالوقائية تساعد على الحد من الدخول في دوامة استرداد 

ها للدولة المهرب إلي الأصليةالاسترداد هو أمر المصادرة أو أمر التجميد الصادر من الدولة 

جاز فلابد من نظام قضائي قوي وسريع يمكنه إن، وبالتالي فحتى يتحقق الاسترداد الأموال

 القضايا بسرعة ودقة، وأجهزة أخرى تساعد في تحقيق التعاون الدولي لهذا الغرض. 

38

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 8

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/8



 [كيابي د.سلوى يوسف الإ]

 

 

 525   [1202 إيريل  -هـ 1442رمضبن    - والثمبنون السبدس  العدد]
 

 

 

من دولها  الأموالولذلك، سنعرض في هذا المبحث للآليات الوقائية لمنع خروج 

تفاقية الامن جانبين، الأول: التدابير المنصوص عليها في الفصل الخامس من  الأصلية

بخصوص منع وكشف العائدات المتأتية من الفساد، والثاني: دور الأجهزة الوطنية في ذلك 

 على النحو الوارد في النصوص ذات الصلة من الاتفاقية.

 المطلب الأول

 منع وكشف العائدات المتأتية من الفساد

ة الأمم اقي، نصت اتف"منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة"تحت عنوان  

المتحدة لمكافحة الفساد على تدابير إلزامية وأخرى اختيارية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تضمنت نوعين من التدابير، وهما: التدابير الإلزامية، وتأتي 

الاختيارية،  بصيغة إلزامية للدول على اتخاذ تدابير تشريعية أو أي تدابير أخرى، والتدابير

وتأتي بصيغة الالتزام بالنظر في مسائل معينة، أو في صيغة اتخاذ تدابير قد تود الدول 

 أن تنظر فيها. الأطراف

 أولاً: التدابير الإلزامية:

نص الفصل الخامس على تدبيرين إلزاميين على الدول أن تتخذهما، وهما: إلزام 

ها، ومنع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي. المؤسسات المالية بالتحقق من هوية زبائن

 وسنتناول كل تدبير منهما على النحو التالي.

 إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من هوية زبائنها: (1)

اضعة الخ -فيها بأن تُلزم المؤسسات المالية  الأطرافألزمت الاتفاقية كافة الدول  

حديد انب، والقيام بخطوات معقولة لتبالتحقق من هوية زبائنها من ج -لولايتها القضائية 

المودعة في حسابات عالية القيمة من جانب آخر. كذلك على  الأموالهوية المنتفعين من 

الدول أن تُلزم المؤسسات المالية بإجراء فحص دقيق للحسابات المفتوحة بأسماء أشخاص 
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غ السلطات هم أو بالنيابة عنهم، وإبلابأداء وظائف عمومية أو أفراد أسرمكلفين 

بالمعاملات المشبوهة المكتشفة، وأن تحتفظ بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي 

تتعلق بهؤلاء الأشخاص، ويجب أن تتضمن هذه السجلات كحد أدنى معلومات عن هوية 

الزبون وهوية المالك المنتفع. كذلك ألزمت الاتفاقية الدول بإصدار إرشادات بشأن أنواع 

يطبق عليها الفحص، وإبلاغ المؤسسات المالية بهوية أشخاص معينة  الشخصيات التي

 (85)يتوقع تطبيق الفحص الدقيق على حساباتها.

اف شر إطار النظام العام للرقابة والإوتستطيع الدول أن تفي بهذه الالتزامات في

 ، يعطي"حسابات عالية القيمة"لديها، إلا أن استخدام عبارة  الأمواللمكافحة غسيل 

أما  (86)لسياق الحالات لديها. وفقاً لدول سلطة واسعة في تحديد مدلولها على نحو منفرد ا

بالنسبة للاحتفاظ بسجلات عن هوية زبائن المؤسسات المالية، فلم تحدد الاتفاقية مدة معينة 

للاحتفاظ بتلك السجلات، وبالتالي فهو أمر متروك للسلطة التقديرية للدول، ولكن ينبغي 

لك الفترة طويلة بقدر الإمكان. وبالنسبة للإرشادات التي تقدمها الدول أن تكون ت

المناسبة التي تطبقها تلك  الإجراءاتللمؤسسات المالية فيمكن أن تتضمن ماهية 

المؤسسات وكيفية تنفيذها على الحسابات التي لها قيمة معينة وعلى مواطنيها ومواطني 

رشادات بالمبادرات ذات الصلة  وضع هذه الإن للدول أن تستعين فيالدول الأخرى. ويمك

 (87).الأموالالتي اتخذتها المنظمات الإقليمية المعنية بمكافحة غسيل 

                                                 

 من الاتفاقية.  52المادة  (85)

من الجدير بالذكر أن عبارة حسابات عالية القيمة كانت قد أثارت نقاشًا أثناء المؤتمرات التحضيرية، إذ  (86)

 عمالالأتصادات الدول. رأت بعض الوفود أنها عبارة غامضة ويختلف تفسيرها بحسب الفوارق في اق

 . 490التحضيرية، المرجع السابق، ص 

الملحوظات التفسيرية على الاتفاقية أن المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات  ىحدإوقد بينت  (87)

والتوصيات الخاصة الثماني الصادرة  2001الإقليمية المعنية تُشير بصفة خاصة إلى التوصيات الأربعين لعام 

وإلى المبادرات الأخرى التي اتخذتها المؤسسات  2003لعام  الأموالرقة العمل المالية بشأن غسل عن ف
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وجدير بالذكر أنه في إطار تطبيق ذلك، فقد لجأت سويسرا إلى محاكمة البنوك التي ثبت 

العامة ة فرضت هيئة الرقابتساهلها في تقصي أصول أموال زبائنها، فعلى سبيل المثال 

 (HSBC) على ثلاثة بنوك هي بنك 2013للأسواق المالية السويسرية عقوبات في عام 

بسبب تساهلها في مراقبة أرصدة حسابات بنكية خاصة بأقرباء  (EFG)وبنك (UBP) وبنك

 (88)."علىزين العابدين بن "الرئيس التونسي السابق 

لمعروفة لمالية، من التدابير اويعد التدبير الخاص بالتحقق من هوية زبائن المؤسسات ا

 know your costumer "عرف زبونكا"إذ تُعرف هذه التدابير بسياسة  والمطبقة دوليًا،

policy  والتي تم تبنيها على المستوى الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 داخلياً  أن تنشئ نظاماً  تحرص كل دولة طرف على، إذ نصت على أن 2000عبر الوطنية لعام 

للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ...  ويشدد ذلك  شاملاً 

النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات 

أكثر من وثيقة دولية غير ملزمة، منها: كذلك وردت نصوص مشابهة في  (89)."المشبوهة...

 Global Anti Money في العمليات البنكية الخاصة الأموالإرشادات منع غسيل 

Laundering Guidelines for Private Banking،(90) وثيقة لجنة بازل المعنية بالإشراف و

                                                 

: الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صادر عن مكتب انظر الإقليمية ذات الصلة.

  .203ص ،2006 يوركنيو المعاهدات، شئون شعبة –الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

. متاح على 2013 اكتوبر 21ناضول، سويسرا تفرض عقوبات مالية على ثلاثة بنوك، وكالة أنباء الأ (88)

 الموقع التالي: 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B3%D9%88%D9
%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-
%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/210131 

 من الاتفاقية. 7/1المادة   (89)

(90) See: The Global Anti Money Laundering Guidelines for Private Banking, known as the 

Wolfsberg Principles, issued by Transparency International and 11 of the leading 
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اليقظة "، و"الأموالللنظام المصرفي لغرض غسل  الإجراميمنع الاستخدام "المصرفي في 

ووثيقة التوصيات الأربعين لفرقة العمل المعنية  (91)،"لمصرفيةا الأعمالالواجبة للعملاء في 

والتي تضمنت تدابير  Financial Action Task Force (FATF)،(92)بالإجراءات المالية 

 صارمة فيما يخص تحديد هوية زبائن المؤسسات المالية.

بة بالنس"وقد نصت وثيقة التوصيات الأربعين في التوصية السادسة منها على أنه: 

ذ إجراءات العناية بالإضافة إلى تنفي -المؤسسات المالية للشخصيات السياسية، فيتعين على 

: أ( أن يكون لديها أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل  -الواجبة العادية

هو شخصية سياسية. ب( الحصول على موافقة الإدارة العليا على إقامة علاقات تجارية مع 

 اءإجر. د( الأموالهؤلاء العملاء. ج( اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الثروة ومصدر 

 . "مراقبة مستمرة معززة للعلاقة التجارية

ويلاحظ على هذه التوصية أنها تضمنت تدابير أكثر صرامة من تلك الواردة في الاتفاقية؛ 

ية المعروفة مع الشخصيات السياس إذ ألزمت المؤسسات المالية بالتدقيق المستمر عند التعامل

ساب والالتزام بتقصي أصل الح ومنها إشراك كبار الشخصيات في البنك في اتخاذ القرار،

غير المشروعة بين  الأموالوفر العديد من المزايا، منها: منع إيداع ونقل البنكي؛ مما ي

ن من الكشف المبكر عن مدى مشر المودعة  لالأمواوعية المؤسسات المالية المختلفة؛ كما يمكِّ

عندما تكون لا تزال قريبة لمصدرها، أي نشاط الجريمة الذي ولدها. هذه التدابير لم يتم 

                                                 
international banks in October 2000. Available at www.wolfsberg-principles.com  

 .251تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص الدليل التشريعي لتنفيذ ا (91)

(92) Recommendation 6: “Financial institutions should, in relation to politically exposed 

persons, in addition to performing normal due diligence measures: a) Have appropriate risk 

management systems to determine whether the customer is a politically exposed person. b) 

Obtain senior management approval for establishing business relationships with such 

customers. c) Take reasonable measures to establish the source of wealth and source of 

funds. d) Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.” Available at 

www.fatf-gafi.org. 
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 النص عليها على وجه التحديد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

 منع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي: (2)

هزتها الة لكي تمنع، بمساعدة أجتدابير مناسبة وفعَّ "ألزمت الاتفاقية الدول بأن تنفذ 

الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية 

على أنه  "مادي حضور". وتُفسر الملحوظات التفسيرية للاتفاقية تعبير "خاضعة للرقابة

على  "الإرادة"سر تعبير ، كما تُف"ذا سيطرة عقلية وإرادة، داخل الولاية القضائية اً كيان"يعني 

س لها ف المصارف التي لير  وتع "بما فيها الدفاتر والسجلات يشمل الشئون الإدارية"أنه 

ولتحقيق ذلك، قد يقتضي الأمر من الدول  (93)."المصارف الوهمية"حضور مادي عادة بـ 

الية مع أن تقوم بوضع تشريعات لمنع إنشاء تلك المصارف. أما بالنسبة لتعامل المؤسسات الم

مصارف وهمية، فقد طلبت الاتفاقية من الدول أن تنظر في إمكانية إلزام مؤسساتها برفض 

الدخول أو الاستمرار في علاقة مع مصرف وهمي أو تجنب إقامة علاقات مع مؤسسات 

 (94)باستخدام حساباتها. "مصارف وهمية"مالية أجنبية تسمح لـ 

أسها لمؤسسات المصرفية حول العالم وعلى روقد أثرت تلك التدابير في ضبط نشاطات ا

لتصنيف  اً وفق -المؤسسات المالية السويسرية. حيث تحتل سويسرا المركز الأول عالميًا 

وجه ب الأجنبيةفي استضافة الثروات  - الأمريكية Boston Consulting Groupمؤسسة 

سرية نها البنكية حماية وترليون دولار. ويوفر نظامها المصرفي وقواني 2.2عام، إذ يوجد بها 

قصوى للعميل، كما تتيح قوانينها إنشاء المصارف الصورية، ولا تتيح الكشف عن وجود 

حساب إلا بموافقة العميل، بالإضافة إلى ذلك، تقبل مصارفها الصغيرة الودائع بدون 

                                                 

كذلك ورد بالأعمال التحضيرية للاتفاقية أن المصارف التي ليس لها حضور مادي هي تلك التي لا  (93)

ية، المرجع التحضير الأعمال. "المصارف الوهمية"ة للرقابة وتُعرف أيضًا بـ تنتسب إلى مجموعات مالية خاضع

 .254الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص  .496السابق، ص 

 من الاتفاقية. 52/1المادة  (94)
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ء المودعة، بل إنها تسمح بإنشاء ودائع بأسما الأموالإجراءات التدقيق في الهوية وأصل 

مستعارة أو استبدال الأسماء بأرقام سرية لا يعرفها إلا صاحب الحساب نفسه. وتحت 

ولين عليها لتغيير كل ما يسمح للمسئ الأمريكيةضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

السياسيين بوضع أموالهم بسهولة في المصارف السويسرية، فقد قامت سويسرا بتعديل 

تم إلغاء سرية  2013إليها، وفي عام  الأموالللحد من تهريب  تشريعاتها بشكل جذري

  (95)الحسابات المصرفية التي تميزت بها البنوك السويسرية.

 ذلك؛ في ويسرية أمام القضاء الأمريكي أثروقد كانت للدعاوى المرفوعة على البنوك الس

وقد  (96)ومالية؛بارتكاب مخالفات قانونية  اً سويسري اً بنك 150حيث اعترف ما يقرب من 

الذي فرض عليه القضاء الأمريكي غرامة  "دويتشه بنك"كان أكثرها إثارة للجدل بنك 

الذي فرضت عليه غرامة  "كريديه سويس" مليار دولار، وكذلك بنك 7.2وصلت إلى 

 (97)مليار دولار. 5.28وصلت إلى 

قة، يمكن وثومويلاحظ أنه حتى بالنسبة للبنوك التي لها حضور مادي، ويُفترض أنها 

                                                 
(95) Dr. David Chaikin, Tracking the Proceeds of Organised Crime – The Marcos Case, 
op.cit., p.10  

يُذكر أنَّ بعض البنوك السويسري لجأت إلى التصالح مع القضاء الأمريكي ودفع تعويضات مالية مثل  (96)

 مليوناً  20مليون دولار إلى السلطات الأميركية وبنك إي أف جي بسداد  800بنك )يو بي إس( الذي سدد 

وتكشف حسابات الأثرياء، الأسواق  "السرية": بنوك سويسرا تود ع انظريد للمز .إلى السلطات البريطانية

 . متاح على: 2014يناير  2العربية، 

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2014/01/02/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%
83-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-
%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1 

 .على النظام المالي العالمي في سدادها خطراً  وقد أثار ذلك جدلاً حول إمكانية أن يشكل فشل البنوك (97)

. متاح على 2016ديسمبر  23يوافق على سداد غرامة سبعة مليارات دولار، بي بي سي،  "دويتشه بنك": انظر

 https://www.bbc.com/arabic/business-38416127                                                               الموقع التالي: 
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https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2014/01/02/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2014/01/02/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2014/01/02/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.bbc.com/arabic/business-38416127


 [كيابي د.سلوى يوسف الإ]

 

 

 531   [1202 إيريل  -هـ 1442رمضبن    - والثمبنون السبدس  العدد]
 

 

 

أن تتورط في تسهيل الممارسات الفاسدة، فعلى سبيل المثال فإن بنك باركليز في لندن قد سمح 

غينيا الاستوائية بامتلاك حساب شخصي فيه، كذلك يزعم بأن مجموعة سيتي  لنجل رئيس

العملاقة قد سهلت لتشارلز تيلور رئيس ليبيريا السابق ممارساته الفاسدة  الأمريكيةبنك 

 (98).ن خلال مراسلة المصارف الأخرى لتسهيل صفقات بيع أخشاب غير قانونيةم

 ثانيًا: التدابير الاختيارية:

وضعت الاتفاقية بعض التدابير وطلبت من الدول النظر في إمكانية تطبيقها، وهي: 

لال إنشاء لقانونها من خ وفقاً كشف الوضع المالي للموظفين العموميين المعنيين في الدولة 

ظم فعالة لإقرار الذمة المالية للموظفين العموميين، وكذلك إلزام موظفيها العموميين ن

قوبات ع"المعنيين بالإفصاح عن أية حسابات لهم في دول أجنبية، على أن تضع أيضًا 

لعدم الامتثال لهذه التدابير. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الدول بأن تسمح  لسلطاتها  "ملائمة

المعلومات الخاصة بالكشف عن الوضع المالي مع السلطات المختصة في  المختصة بتبادل

الأخرى، وأن تتعاون الدول في إبلاغ بعضها البعض بأي حسابات تنشأ  الأطرافالدول 

  (99)في مؤسساتها المالية باسم أشخاص معينة.

د وبالنسبة لتلك التدابير، فيُلاحظ أنها تهدف إلى تشجيع الدول على التخفيف من قيو

السرية المصرفية لديها، وتتماشى تلك التدابير مع أحكام أخرى وردت في الاتفاقية 

المادة  لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ فنصتبخصوص الحد من قوانين حماية السرية المصرفية 

أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة  الأطرافلا يجوز للدول "منها على أنه  46/8

السرية "منها تحت عنوان  40. كما نصت في المادة "ادة بحجة السرية المصرفيةبمقتضى هذه الم

تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال "بأن  "المصرفية

                                                 

 ، متاحة على الموقع التالي: 2011استرداد الموجودات: مشكلة نطاق وبعد، منظمة الشفافية الدولية،  (98)

https://images.transparencycdn.org/images/2011_2_AssetRecovery_AR.pdf  

 من الاتفاقية. 52/5المادة  (99)

45

Elekyabi: ??????? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ?? ??? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

https://images.transparencycdn.org/images/2011_2_AssetRecovery_AR.pdf


 [استرداد الأموال المتحصلة عن الفسبد]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقبنو -والثلاثون لخبمسةاالسنة ] 532
 

 

 

لهذه الاتفاقية، وجود آلية مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات  وفقاً مجرمة 

 ."يق قوانين السرية المصرفيةالتي قد تنشأ عن تطب

د من من ضمن العوائق التي تح -وبحق-وفي الواقع، فإن قيود السرية المصرفية تعد 

تنفيذ التعاون الدولي بين الدول. ففي بعض الدول، يُسمح لوكيل النيابة بالحصول على 

يل كمعلومات حول الحسابات المالية بعد الحصول على أمر قضائي، إلا أنها تحظر على و

، ما جنبيةالأالنيابة أن يتشارك تلك المعلومات مع الغير، بما في ذلك الجهات أو الحكومات 

وبالتالي، فقد  (100)بالكامل. الأمواللم يستوف معايير محددة؛ مما قد يُعطل عملية استرداد 

يكون الحل في الاعتماد على القنوات غير الرسمية للمساعدة القانونية، من خلال وحدات 

 ستخبارات المالية، عوضًا عن القنوات الرسمية للتعاون. الا

التدابير الإلزامية والاختيارية التي وضعتها الاتفاقية، كانت بمثابة تدوين  ويُلاحظ أن

واضح لقواعد كانت مقرة سلفًا بشكل غير ملزم في بعض الوثائق الدولية، ونرى أنها خطوة 

ة مشبوهة، ومن الأمور المحبذة أن تضع إيجابية في سبيل منع وكشف أي نشاطات مالي

الدول ما يلزم من التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك، إلا أن مدى كفاءة تنفيذ تلك التشريعات 

وتفعيلها يعتمد بشكل كبير على كفاءة وفعالية الأجهزة أو الهيئات الوطنية القائمة على 

هذا  د بعض النصوص فيتنفيذها، وقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسا

 وسيتم التعرض لها في المطلب التالي.الخصوص، 
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